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إن المواءمة بین قواعد القانون الدولي المعنیة بحمایة الأسرة وقواعد القانون الداخلي  :ملخص

تتطلب إعمال وإنفاذ قواعد القانون الدولي في نظام القانون الداخلي، حیث ینص الدستور عادة 

لیة إذ أن الاتفاقیات الدوعلى القیمة القانونیة للمعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي، 

  .المصادق علیھا تسمو على القانون

الأسرة على  ؤونبشالمتعلقة ھناك تأثیرات مباشرة للاتفاقیات الدولیة فإن  ،بالتاليو

 05/02تعدیل قانون الأسرة الجزائري من خلال الأمر رقم  وعلیھ، فقد تم ،تشریع الداخليال

  .الاتفاقیات الدولیة لیكون متواكبا مع الكثیر من بنود تلك ،27/02/2005 :المؤرخ في

  .الأسرة -05/02الأمر رقم  -الاتفاقیات الدولیة: كلمات مفتاحیة 

Abstract: The harmonization between the rules of international 

law concerned with family protection and the rules of domestic 

law requires the implementation and enforcement of the rules of 

international law in the system of domestic law, as the constitution 

usually stipulates the legal value of international treaties in the 
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domestic legal system, as ratified international agreements 

transcend the law. 

Thus, there are direct effects of international agreements 

related to family affairs on domestic legislation, and accordingly, 

the Algerian Family Code was amended through Order No. 05/02 

of 02/27/2005, to be in line with many of the provisions of those 

international agreements. 

Keywords: International Conventions - Order No 05/02 - The 

Family. 
  

 

  

  medea.dz-Zerkout.omar@univ : یمیل، الإزرقط عمر. د: المؤلف المرسل -1

  :مقدمة

نیة حرصت مجموع الاتفاقیات الدولیة وكذا الإعلانات والتشریعات الوط

على توفیر حمایة أكبر لھذه المؤسسة، التي تعتبر الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع، 

ومن ثم لھا الحق أن تتمتع بالحمایة اللازمة من طرف المجتمع والدولة، وعلى 

غرار باقي المنظومات القانونیة التي سنت من أجل الاعتناء بالأسرة، فقد عمد 

القانونیة التي شرعت في ھذا المجال إلى  المشرع الجزائري من خلال الترسانة

  .توفیر أكبر قدر ممكن من حمایة الأسرة الجزائریة

وتحظى الأسرة دائما باھتمام متزاید في المجتمعات العربیة والإسلامیة 

لیس لما تمثلھ من عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي فقط، ولكن أیضا 

خصیة وكیان ووجدان ھده الأمة باعتبارھا الوعاء الحضاري الذي یُشَكل ش

وبدون رابطة الأسرة وتماسكھا، فإن المجتمع معرض للزوال والفناء في كل 
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شيء في الدین والسلوك والأخلاق والتعاون علما أنھ حتى الآن ما زالت الأسرة 

  .1متماسكة لأن الدین ھو الذي یقوي ھدا التماسك والترابط

فاقیات الدولیة والتي صادقت ولقد أقرت العدید من المعاھدات والات

علیھا الجزائر، فقد أصبحت مسألة تعدیل قانون الأسرة الجزائري المعمول بھ 

المؤرخ في  05/02، وھو ما كان بالفعل من خلال الأمر رقم لابد منھأمرا 

، والذي حاول المشرع الجزائري فیھ التأسیس لمفھوم الأسرة 27/02/2005

كل تكییف ھذا التعدیل مع الاتفاقیات الدولیة ھاجسا بركائز ودعائم جدیدة، ولقد ش

  .حقیقیا وھذا لصعوبة التوفیق بین المرجعیة الإسلامیة والمرجعیة الدولیة

والمعلوم أن الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان تتسم بخصوصیة قانونیة 

تمیزھا عن بقیة الاتفاقیات والمواثیق الأخرى التي تھتم بمصالح الدول، بسبب 

طبیعة موضوعاتھا، فھي تھتم بالفرد ما یجعل من أحكامھا توصف بالطابع 

  .  2ي إلى وجوب معاملتھا معاملة خاصةالموضوعي یؤد

 في البحثوتأسیسا على ما تم تبیانھ سنحاول من خلال ھذه الدراسة 

من أھم  همدى تأثیر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأسرة الجزائري، باعتبار

  .لتي یتوجب متابعتھا على الصعید النظري والعمليالمواضیع ا

وقد اعتمدنا على المنھج التحلیلي، وذلك لدراسة وتحلیل مختلف   

الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بقانون الأسرة، والنصوص القانونیة الأخرى، 

والتي تأثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر بما نصت علیھ تلك الاتفاقیات 

  .والمواثیق الدولیة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة سنحاول من خلال النقاط التالیة   

الوقوف بشكل عملي على أھم ما جاءت بھ الاتفاقیات الدولیة في مجال تنظیم 

  . شؤون الأسرة ومدى تأثر قانون الأسرة الجزائري بتلك الاتفاقیات

  مكانة الأسرة وأھمیة الحفاظ علیھا : المبحث الأول
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نواة الأولى لتشكیل المجتمعات والأمم عبر مختلف تعد الأسرة ال

العصور، وقد واجھت الأسرة عدة تحدیات نتیجة اختلاف الأنظمة القانونیة التي 

تعالج قضایا الأسرة، لذلك عقدت عدید المؤتمرات الدولیة التي تطرقت لحمایة 

  . 3ھا، ودراسة المشاكل التي تواجھھاالأسرة وتنظیم

باب التي طرأت وھدفت إلى وجود تغیر في الأسرة ھناك الكثیر من الأس

الجزائریة، من الثابت إلى المتغیر من حیث الدراسة الدستوریة لمثل قضایا 

الأسرة، والمتعلقة بالشؤون والأحوال الشخصیة للجزائریین، فھناك مجموعة 

واسعة تتمثل في أسباب داخلیة تتعلق بالمجتمع الجزائري وھناك أسباب سیاسیة، 

رى دولیة في إطار القانون الدولي، خاصة مع انضمام الجزائر لمعظم وأخ

  .4والمتعلقة خصوصا بالطفل والمرأة الاتفاقیات الدولیة الحقوقیة

  الحمایة القانونیة للأسرة: المطلب الأول

لقد أدركت جل الدول أھمیة حمایة الأسرة والمحافظة علیھا، وقد أقرت 

عاتھا الوطنیة، وقد تضمنت الدساتیر قواعد متنوعة في دساتیرھا وتشری

الجزائریة المتعاقبة أحكاما تضمن حمایة الأسرة في مختلف المجالات من طرف 

الدولة والمجتمع، فكرس التعدیل الدستوري الأخیر حمایة للأسرة باعتبارھا 

وإذا كانت الأسرة أحد ، 5منھ 71في المجتمع بموجب المادة  الخلیة الأساسیة

ودعائم المجتمع القوي، بترابط مختلف الروابط والعلاقات  ثوابت ومقومات

الأسریة؛ وبالتالي البناء الحقیقي للمجتمع الذي یكون منظما سیاسیا ببناء وقیام 

  . 6ة الأساسیة لتطور وتقدم أي مجتمعدولة قویة، بما أنّ الأسرة ھي الخلیة والنوا

تعتبر أنّ الأسرة  وإذا كانت المادة الثانیة من قانون الأسرة الجزائري

الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة 

القرابة، ومن ثم تظھر دعامة الترابط والتناسل والقرابة للبنیان المرصوص بین 

أفراد وأسر المجتمع الواحد، بروابط مادیة ومعنویة كفیلة بقیم شخصیة وقوة 

اد الأسرة أیضا في حیاتھا على أسس أخلاقیة الأسرة الجزائریة، خاصة اعتم
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ایجابیة من شأنھا قیام روابط وصلات بین أطراف الأسرة؛ بین الزوجین 

وعلاقتھما بالأبناء والآباء والأمھات، بین الأسرة المصغرة والأسرة الكبیرة، 

وھذا ما تتضمنھ المادة الثالثة من قانون الأسرة بأن تعتمد الأسرة في حیاتھا على 

سن الخلق ونبذ الآفات لترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحا

  .7الاجتماعیة

  تحقیق مبدأ المساواة تطبیقا لمضمون الاتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني

التي كانت  84/11من القانون  39لقد ألغى المشرع الجزائري المادة 

ك تحقیقا لمبدأ المساواة تنص على واجب الطاعة وواجب إرضاع الأولاد، وذل

بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، خصوصا فیما یتعلق بواجب الطاعة 

الناتج عن القوامة، وإرضاع الأطفال، واستقلال الذمة المالیة للزوجین ومسألة 

  .المیراث، وذلك ما سنتناولھ في الفروع التالیة

التي  39لغى المشرع المادة أ :واجب الطاعة الناتج عن القوامة: الفرع الأول

یجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاتھ باعتباره : "كانت تنص على أنھ

، وھذا الحق ثابت بحكم شرعي لأنھ یعتبر سبب قوامتھ على "رئیس العائلة

المرأة، لكن المشرع ألغاه وجعل الحقوق والواجبات مشتركة بین الجنسین، 

للجنة  21لما جاء في التوصیة العامة رقم  وذلك تكریسا لمبدأ المساواة وموافقا

البند  16القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة في تعلیقھا على أحكام المادة 

وھذه القیود دائما ما تعطي الزوج مركز رب الأسرة وصاحب الكلمة ": "ج"

  .8"تفاقیةالأولى والأخیرة في اتخاذ القرارات، وبالتالي تخالف أحكام الا

مرأة وعت معنى الطاعة وأدتھا بحقھا فإنھا تملك قلب زوجھا ولو أن ال

وتكسب ثقتھ ودوام حبھ، فیقابلھا بأضعاف ما أعطتھ حتى یصیر الأمر كأنھ ھو 

الذي یعطیھا، ویلبي رغباتھا، لا شك أن الطاعة تقوي أواصر المحبة بین 

لا الزوجین وعندما تحب الزوجة زوجھا ستؤدي جمیع حقوقھ علیھا، وما ذلك إ

  .9زوجھا بالحب الذي استقر في قلبھاصورة عملیة وإشعار ل
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 39الرضاع حق الطفل وھو ما أخذت بھ المادة  :إرضاع الأولاد: الفرع الثاني

یجب على الزوجة إرضاع الأولاد عند "من قانون الأسرة قبل التعدیل 

، كما أنھ ثابت في القرآن في عدة نصوص أھمھا قولھ "الاستطاعة والتربیة

، )والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة: (عالىت

بعد التعدیل،  39، إلا أن ھذا الحق ألغي بإلغاء المادة 233سورة البقرة الآیة 

وذلك لتحقیق ھدف تكریس مبدأ المساواة بین الزوجین وحریة المرأة في ذلك، 

وبالتالي یستطیع الأب أیضا أن وامكانیة استبدال حلیبھا بالحلیب الاصطناعي، 

  .10كون بذلك تشاركا في واجب الإرضاعیرضعھم فی

وقد ورد في تقریر صادر عن قسم الارتقاء بالمرأة للأمم المتحدة عام   

، في مسألة تفعیل مساواة الجنسین، أن الفكرة تبدأ منذ الطفولة الأولى، 2004

الممثلة في رعایة الأطفال من خلال تنبیھ الناشئة أن الرعایة بكافة أشكالھا 

ورعایة المنزل لیست من اختصاص المرأة وحدھا، بل ھي مھمة مشتركة قد 

یقوم بھا الرجل والمرأة على حد سواء، وطالب التقریر بتقسیم ھذه الأشكال من 

  . 11ھما، وأن ینص على ذلك في القانونالرعایة إلى نصفین بالتساوي بین

الذمة المالیة ھي وعاء اعتباري  :مالیة للزوجیناستقلال الذمة ال: الفرع الثالث

یقدر تكوینھ في الشخص، لتثبیت فیھ الدیون وسائر الالتزامات التي تترتب 

علیھ، وتعتبر الذمة المالیة من أھم الحقو المالیة للذكر والأنثى، حیث أنھ لا فرق 

ة حرة في بین الرجل والمرأة في تمتعھا منذ الولادة بذمة مالیة مستقلة، فالمرأ

التصرف بأموالھا كما تشاء وكیفما تشاء، طالما كان في الأطر القانونیة التي 

تسري على الرجل أیضا، وھذه الاستقلالیة حتى بعد الزواج، ولیس لزوجھا 

  .الحق في التدخل حتى في أعمال الإدارة الخاصة بھا إلا برضاھا

نصت على أنھ التي  37/01وھو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 

لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر، حیث لم یكتف المشرع 
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بذكر أن لزوجة حق في التصرف بأموالھا بحریة مطلقة فقط، بل أكد على 

  .12لیة ذمتھا المالیة عن ذمة زوجھااستقلا

وتكریسا لمبدأ المساواة فإن المرأة ھي سیدة أموالھا والمالكة الوحیدة 

ما تملك سواء قبل الزواج أو بعده، كما أن لھا الحریة الكاملة في إدارة لكل 

أموالھا دون إذن أو تدخل من طرف زوجھا، وھذا حسب القانون الأسرة 

الجزائري، الذي أخذ بما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة من جھة، ومن جھة 

ذا بما أخرى، كرس مبدأ المساواة بین الجنسین في حریة التصرف بالمال، آخ

نفس : "التي نصت على أن 5" ح"البند  16نصت علیھ اتفاقیة سیداو في المادة 

الحقوق لكلا الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات والإشراف علیھا 

وإدارتھا، والتمتع بھا والتصرف فیھا سواء بلا مقابل، أو مقابل عوض ذي 

ن الدول ضمان المساواة للمرأة تطلب م:" بقولھا 151، وكذا في المادة "قیمتھ

رام العقود والرجل أمام القانون، ویتطلب ذلك إعطاء المرأة حقوقا متساویة في إب

  .13"الإداریة والممتلكات

المرأة بالمساواة مع الرجل وكافة الأمور  16وبذلك فقد وضعت المادة 

م عقد ، وعدم إبرا14ة كاملةالمتعلقة بالعلاقات الزوجیة واختیار الزوج بإراد

الزواج إلا برضاھا الحر والكامل مسألة أساسیة طبقا لما ھو منصوص علیھ في 

و ھذه الاتفاقیة الدولیة، بحیث یكون للمرأة مثل الرجل وبالتساوي اختیار الزوج أ

  .15توكیل وتفویض غیرھا لھذا الغرض

فالمشرع الجزائري جسد مبدأ المساواة في المسائل المالیة للرجل 

  :ذ بالذمة المالیة المستقلة، وتتكون الذمة المالیة للزوجین منوالمرأة، بأخ

الدیون المستحقة لھا  - عقارات التي اكتسبتھا قبل الزواجالأموال المنقولة وال -

ما قد یؤول إلیھا عن طریق  - دیون التي في ذمتھا لفائدة الغیراتجاه الغیر وال

لصداق والھدایا التي ا - عن طر تعویض شخصي الھبة والإرث أو الوصیة أو
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ما تحضره الزوجة لبیت  - ناء الخطبة عند إبرام عقد الزواجیقدمھا الزوج أث

  .16أثاث وأمتعة ومجوھرات ومواد أخرىالزوجیة من 

وأوضحت اللجنة المعنیة بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في 

فیما یتعلق  03، بشأن المادة 2000عام  28تقریر حقوق الإنسان العام رقم 

بالمساواة بین المرأة والرجل، أنھ ینبغي ألا تكتفي الدولة الطرف المعنیة باعتماد 

تدابیر للحمایة فقط، وإنما علیھا أن تتخذ تدابیر إیجابیة في جمیع المجالات 

لتحقیق ھدف تمكین المرأة من التمتع بحقوقھا على نحو فعال وعلى أساس 

راف في العھد ملزمة بأن تتخذ تدابیر فعالة المساواة، وعلیھ فإن الدول الأط

  .17ي أنواع العمل الإیجابي المناسبةوإیجابیة تضمن وتعزز مشاركة المرأة ف

لا تزال تواجھ قضایا الأسرة دعوات متزایدة  :مسألة المیراث: الفرع الرابع

لتوحید الثقافات والأعراف الاجتماعیة تحت عطاء المساواة المطلقة في كافة 

، والحق في الإرث في الجزائر 18اة، مثل تحقیق المساواة في الإرثالحیمناحي 

قانون الأسرة ھو تطبیق الشریعة الإسلامیة بخصوصھ، وذلك بموجب 

، ویعتبر الزواج الصحیح أحد أسباب التوارث بین 19الجزائري المنظم لھ

ھا ، وأعطى الإسلام المرأة حق20مت العلاقة الزوجیة قائمة بینھماالزوجین مادا

  .21عل لھا حقا كالرجل في شؤون كثیرةمن المیراث وغیره، وج

ولقد تعرضت مسألة المیراث الكثیر من الانتقادات، بحجة أن نظام 

المیراث في القانون الجزائري، یعتبر إجحافا في حق المرأة باعتبار أن حصتھا 

 في الإرث أقل من الرجل، فلقد نصت جمیع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة، ولاسیما مساواتھا مع الرجل في جمیع 

من بینھا حقوق المرأة في الحقوق سواء أثناء قیام الزواج، أو بعد انحلالھ و

  .22المیراث

من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة  06وعلى ھذا نصت المادة 

متزوجة بحقوق مساویة لحقوق أنھ تتمتع المرأة سواء أكانت متزوجة أو غیر 
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، فمن خلال المادة نجد أن الإعلان وضع المرأة في میزان "الرجل في المیراث

، لكن 23امتساوي مع الرجل فیما یخص مسألة المیراث في حالة وفاة أحدھم

المشرع الجزائري خالف ھذه الاتفاقیات الدولیة فیما یخص مسالة الإرث وبما 

عة الإسلامیة حاول الحفاظ على مبادئھ في سنھ أن أحكامھ مستمدة من الشری

  .لمختلف المواد التي تخص ھذه المسألة

  الحقوق والواجبات الزوجیة من منظور الاتفاقیات الدولیة : المبحث الثاني

سنحاول من خلال ھذا المبحث الوقوف عند أھم الحقوق والواجبات التي   

، ومنھا 02/ 05لبارز في ظل الأمر تناولتھا الاتفاقیات الدولیة وكان لھا الأثر ا

نذكر مسألة العدل بین الزوجات والقدرة على الإنفاق على الجمیع بالعدل، وحق 

المطلقة في السكن والتعویض، والتطرق إلى الحضانة والولایة عن الأولاد، ثم 

نذكر أھم تحفظات الجزائر حول بعض الاتفاقیات الدولیة، ومن الأمثلة عن ذلك 

لتحفظات والإعلانات المقدمة من الجزائر فیما یخص اتفاقیة القضاء نذكر أھم ا

  .على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وذلك من خلال المطالب التالیة

  العدل بین الزوجات والقدرة على الإنفاق على الجمیع بالعدل : المطلب الأول

أباح الإسلام للرجل أن یجمع في عصمتھ أربع نسوة على سبیل 

العدل بین النساء في النفقة والمعاملة : صة وفق ضوابط شرعیة وھيالرخ

والمبیت، والقدرة على التكالیف المادیة والمعنویة المترتبة عن الزواج بأكثر من 

واحدة، وحرم الإسلام میل الرجل إلى إحدى نسائھ دون الأخرى وعده من 

  .24التي یستحق فاعلھا الوعید الشدیدالكبائر 

اقیات الدولیة لحقوق الانسان تعدد الزوجات صراحة، ولم تنص الاتف

للجنة حقوق الإنسان، الذي  28لكن الحظر جاء من خلال التعلیق العام رقم 

ینص على أن المساواة في المعاملة فیما یتعلق بالحق في الزواج تعني أن تعدد 

د تبنى الزواج لا یتماشى مع ھذ المبدأ، أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فق

حق الرجل في تعدد الزوجات وفق ما ھو موجود في الشریعة الإسلامیة، وھو 
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حق خصّ بھ الرجل دون المرأة، وھو لیس مطلقا أي مقید بشروط كما نصت 

من قانون الأسرة على أنھ یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في  08المادة 

فرت شروط نیة رر الشرعي وتوحدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المب

  .25العدل

تم توسیع  05/02وبموجب التعدیلات الجدیدة التي وردت في الأمر 

حالات وأسباب التطلیق لفائدة الزوجة، وذلك لتحقیق التوازن بین الزوجین في 

 161فك الرابطة الزوجیة، وعملا بما جاءت بھ اتفاقیة سیداو وبالضبط المادة 

جامع بین الدورین الثالث والرابع المقدم من ، وھذا ما أكده التقریر ال"ب"البند 

: الجزائر أمام لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، والذي جاء فیھ

بموجب أحكام القانون الجدید تم توسیع نطاق الأسباب التي یمكن أن تستند "

الزوجة إلیھا بحیث أصبح بإمكان ھذه الأخیرة أن ترفع دعوى قضائیة، ولاسیما 

بسبب عدم التوافق المستمر مع زوجھا أو بسبب انتھاك أحكام منصوص علیھا 

  .26"قد الزواج أو في عقد مبرم لاحقافي ع

  حق المطلقة في السكن والتعویض : المطلب الثاني

إذ یتضح من المشرع الجزائري قد كفل للحاضنة المطلقة الحق في 

ما سنتناولھ في الفرعیین السكن، وأقر لھا تعویضا مناسبا بسبب التطلیق، وھو 

  .التالیین

أوجب على زوج توفیر سكن ملائم  :حق المطلقة في سكن: الفرع الأول

للحاضنة والمحضون، لكن في حالة عدم قدرتھ على توفیر سكن، فھو مجبر 

على دفع بدل الإیجار للحاضنة واعطاء الحاضنة الحق في البقاء في بیت 

  .الزوجیة إلى حیت توفیر السكن

ملاحظة التي قد تثیر الانتباه أن المشرع الجزائري حسب الأمر وال

قد أغفل على مسألة مھمة ھي بقاء الحاضنة في بیت الزوجیة، وھذا  05/02

یدل على أن المشرع الجزائري كرس مبدأ المساواة فیما یتعلق بحمایة الأطفال 
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وھو ما جاء في  مسایرا بذلك لأحكام الاتفاقیات الدولیة لما فیھا اتفاقیة سیداو،

لتحقیق المساواة بشقیھا الشكلي والجوھري فیما یتعلق " 291التوصیة العامة 

بحقوق الملكیة لدى انقضاء الزواج، تشجع الدول الأطراف بقوة في كفالة ما 

  ".السكن الملائم للتعویض عن استعمال منزل البیت: "یلي

الجزائر للجنة القضاء وھذا ما أكده التقریر الجامع المقدم من طرف 

على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وتمنح المحاكم المدنیة الجزائریة الغالبیة 

الكبرى من الحالات حضانة الطفل أو الأطفال للأم، وتبعا لذلك، فإن الأب 

مطالب وفقا للأحكام الجدیدة بتوفیر سكن ملائم لائق، أو عوضا عن ذلك، بدفع 

كالیف إیجار مسكن لكي تتمكن الأم من ممارسة حق منحة سكن تسمح بتغطیة ت

عد الحضانة المسند الیھا في ظروف مقبولة، وأخیرا فإن ممارسة الأم للعمل لم ی

  .27"یسمح بإسقاط حقھا في الحضانة

التعویض عن التطلیق نصت علیھ المادة  :التعویض عن التطلیق: الفرع الثاني

قاضي في حالة الحكم بالتطلیق على أنھ یجوز لل 05/02مكرر من الأمر  53

، وھذا ما قضت بھ "أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھا

یمكن تعویض الزوجة الطالبة "المحكمة العلیا كذلك حیث جاء في قرارھا بأنھ 

  .28تطلیق في حالة ثبوت تضررھا فعلالل

فعند منح المشرع الحق في التعویض في حالة الضرر المنصوص علیھ 

مكرر من قانون الأسرة فیھ تحقیق حمایة للزوجة من  53و 52المادتین  في

تعسف الزوج في استعمال حقھ أو قصد الإضرار بھا ھو تطبیقا لاتفاقیة سیداو 

التي تطلب حمایة حقو المرأة وتكریس المساواة بین الجنسین، وھذا ما جاء في 

جبر الضرر، وتترتب كل دعوى في الطلاق تستتبع بالضرورة : "التقریر الجامع

على عدم تنفیذ حكم بالتعویض ملاحقات جنائیة لا مناص منھا، ولا سیما ضد 

الزواج المتعنت، والسوابق القضائیة للمحاكم الجنائیة الجزائریة صارمة جدا في 

  .29ا الشأنھذ
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  الحضانة والولایة عن الأولاد : المطلب الثالث

حضانة الأطفال سنحاول من خلال المطلب التطرق إلى مسألة   

باعتبارھا من المسائل الھامة والتي نقاشا كبیرا ومدى تأثر المشرع الجزائري 

بالاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بھذه المسألة، ومن لھ الولایة على الأولاد، وذلك 

  :على التفصیل الآتي

المحضون ھو الطفل العاجز عن القیام بمصالح  :حضانة الأطفال: الفرع الأول

: ولا یمیز ولا یستقل بأمره غیر مدرك یضره وما ینفعھ، والحضانة ھينفسھ 

: من قانون الأسرة بأنھا 11حفظ الولد والقیام بمصالحھ، وقد عرفتھا المادة 

رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ "

، ویظھر من ھذا "بذلكصحة وخلقا، ویشترط في الحاضن أن یكون أھلا للقیام 

التعریف الذي أورده المشرع الجزائري أن حق الطفل في الحضانة یتضمن 

مجموعة من الأھداف، والتي تعتبر من قبیل الواجبات التي تقع على عاتق 

تعلیم الولد، وتربیتھ على دین أبیھ، والسھر على حمایتھ، وحفظ : الحاضن، وھي

  .30لرعایة الصحیةالخلقیة ومن حیث ا الطفل من الناحیة

ونجد أن المشرع الجزائري تأثر بمجموع الاتفاقیات الدولیة فیما یتعلق 

بمسألة الحضانة، ابتداء من اتفاقیة حقوق الطفل، التي حثت جمیع الدول 

والمؤسسات والھیئات التشریعیة والقضائیة على أن یولى الاعتبار الأول 

لتي تتعلق بالطفل، وحضانة لمصالح الطفل في جمیع القوانین والإجراءات ا

الطفل ھي من أھم الأولویات التي وجب على المجتمع مراعاتھا، تحقیقا للتعھد 

الواقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل، فقد نصت المادة 

الثالثة منھ على أن تتعھد دول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة 

عاة حقوق وواجبات والدیھ أو غیرھم من الأفراد اللازمتین لرفاھھ مع مرا

یر التشریعیة المسؤولین قانونا عنھ، وتتخذ تحقیقا لھذا الغرض جمیع التداب

  .31والإداریة الملائمة
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الفقرة الرابعة من العھد الدولي للحقوق  23وقد جاء أیضا في المادة 

التدابیر المناسبة المدنیة والسیاسیة على أن تتخذ الدول الأعضاء في ھذا العھد 

لكفالة تساوي حقو الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى 

انحلالھ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة حمایة الأولاد إن 

  .32وجدوا

على المساواة ) و(من اتفاقیة سیداو في الفقرة  163كما نصت المادة 

والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة بین الزوجین في الحقوق 

على إعطاء الزوجین نفس الحقوق ) د(على الأطفال، كما نصت الفقرة 

یة في الأمور والمسؤولیات بوصفھما أبوین بغض النظر على حالتھما الزوج

  .33المتعلقة بأطفالھما

یر الراشد شؤون یقصد بالولایة تدبیر الكب :الولایة عن الأولاد: الفرع الثاني

من لم یستكمل أھلیة الأداء، سواء أكان : القاصر الشخصیة والمالیة، والقاصر

من قانون  87، وبالرجوع الى المادة 34ا كغیر الممیز أم ناقصھا كالممیزفاقدا لھ

یكون الأب ولیا على أولاده القصر : "الأسرة قبل التعدیل نجدھا تنص على أنھ

أنھا أسندت  87، ویتبین من خلال نص المادة "قانوناوبعد وفاتھ تحل الأم محلھ 

  .الولایة على أبنائھا القصر للأم في حالة وحیدة وھي وفاة الأب

من قانون الأسرة نجدھا تنص على أنھ  87غیر أنھ وبالعودة الى المادة 

یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا وفي حالة 

أو حصول أي مانع لھ، تحل الأم محلھ في القیام بالأمور المستعجلة  غیاب الأب

لایة لمن أسندت لھ حضانة المتعلقة بالأولاد، وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الو

  .35الأولاد

فمن خلال ھذه المادة نجدھا قد عززت مركز المرأة في مسألة الولایة على 

مباشرة الولایة على الأبناء القصر  الأبناء، بإضافة إلى حالتین یحق معھا للمرأة

  :ویتعلق الأمر على الخصوص بـ
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حالة غیاب الأب أو حصول مانع لھ، فتحل الأم محلھ في القیام بالأمور  -

  .المستعجلة المتعلقة بالأولاد

حالة الطلاق یمنح القاضي فیھا الولایة لمن أسندت لھ الحضانة، وعادة ما  -

  .تكون الأم ھي الحاضنة الأولى

من اتفاقیة القضاء ) د(في الفقرة الأولى  16ولقد ورد في نص المادة 

للمرأة نفس الحقوق والمسؤولیات : "على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بأنھ

فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على الأطفال وتبنیھم، أو ما شابھ ذلك من 

وطني، وفى جمیع الأحوال الأعراف، حین توجد ھذه المفاھیم في التشریع ال

  ".یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

الخاص بالولایة من الأمر  87وھذا ما أدرجھ المشرع في نص المادة 

وفي حالة غیاب الأب : "المتضمن قانون الأسرة في فقرة الثانیة بقولھا 05/02

، "بالأولاد أو حصول مانع لھ تحل الأم محلھ في القیام بأمور المستعجلة المتعلقة

یجوز للأب أو الجد : "والتي تتكلم عن الوصایة بقولھا 92كذلك نجد نص المادة 

تعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن لھ أم تتولى أموره أو تثبت عدم أھلیتھا 

  .36"لك بالطریقة القانونیةلذ

وجاء العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة متوافقا مع ما تضمنتھ 

على أن تتخذ الدول الأطراف في  4الفقرة  23السابقة حیث نص في  الاتفاقیة

ھذا العھد التدابیر المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجین وواجباتھما لدى التزوج 

وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ، فمن خلال المادة نجد أن واجبات الزوجین لا 

جباتھما نحو أولادھما تضم واتنحصر في واجباتھما الزوجیة فقط بل تتعدى ل

  .37أیضا

  :خاتمةال

الدولیة ذات الاتفاقیات  مسایرةالمشرع الجزائري  لقد استوجب على

أھم ما تم التوصل أن ، و05/02عدل بموجب الأمر الصلة بقانون الأسرة، فقد 
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إلیھ ھو أخذ المشرع بمبدأ المساواة متأثرا بمجموع الاتفاقیات الدولیة لحقوق 

ة واتفاقیة سیداو بصفة خاصة، محاولا عدم الخروج عن الإنسان بصفة عام

  :نطاق أحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك من خلال ما یلي

تحقیقا لمبدأ المساواة جعل المشرع الجزائري الحقوق والواجبات بین  -01

الزوجین مشتركة، وألغى بموجبھ واجب الطاعة على الزوجة، وتم استبدال 

  .ل الذمة المالیة مستقلة لكلیھماالقوامة بالشراكة، كما جع

لأم في حضانة الأولاد بعد جعل الأب في المرتبة الثانیة مباشرة بعد ا -02

، كما منح للمرأة الولایة على أولادھا في حیاة الأب، وذلك في حالة الطلاق

  .الغیاب أو الحصول على مانع

تقریر  تكریس المشرع الجزائري لحمایة حقوق أفراد الأسرة من خلال -03

حقوقھم وواجباتھم في قانون الأسرة خصوصاً وفي غیره من القوانین عموماً، 

وذلك تأسیاً بالشریعة الإسلامیة، وھو ما یؤكد اھتمام المقنن بالأسرة الجزائریة 

  .وتماسكھا وترابطھا وحفظ حقوقھا والسھر على حمایتھا

من التوصیات یمكن أن نخلص من خلال ھذه الدراسة إلى مجموعة  :التوصیات

  :نذكرھا كالتالي

تفعیل ثقافة الحوار من خلال المؤسسات التعلیمیة والأجھزة الإعلامیة ،  -01

  .والاستفادة من الحوار النبوي كنموذج للحوار الأسري السلیم

ضرورة أن تتوفر المدرسة على برامج خاصة بالتربیة الأسریة وضوابط  -02

لانزلاق في مستنقع الحضارة الغربیة المواطنة الصالحة لحمایة الجیل من ا

الفاسدة، مع ضرورة نشر الوعي والتحذیر من خطر الاتفاقیات الدولیة التي 

  .تتناول قضایا الأسرة وتفنید دعواتھا الھدامة للأسرة والمجتمع

تنشیط وتفعیل الإعلام وتوجیھھ خاصة في الدول الإسلامیة والعربیة  -04

الأخرى لتنویر المجتمعات بالواجبات والحقوق والمنظمات المساندة في الدول 

  .وأھمیة الأسرة في استقرار المجتمعات
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 05/02الاستفادة من الآثار المترتبة عن الثغرات الموجودة في الأمر  -05

والعمل على معالجتھا بمناسبة تعدیل قانون الأسرة كوجوب إعادة النظر في 

  .الدین الإسلاميمسألة الولي في الزواج بالشكل الذي یتوافق و

  :قائمة المراجع

  :المقالات العلمیة: أولا

أثر الاتفاقیات الدولیة على قضایا الأسرة ) 2023(الشیخ صالح بشیر،  -01

غیر النمطیة نموذجا، مقال منشور بمجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة 

  .01، العدد 12والاقتصادیة، المجلد 

حمایة الحقوق المتبادلة بین أفراد ) 2019(سحارة السعید، میدون فریدة،  -02

الأسرة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مقال منشور بمجلة 

  .01، العدد 12الاجتھاد القضائي، المجلد 

. عمر إدریس محمدین سلیمان، د. عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر، د. د -03

الاجتماعي في الأسرة المسلمة، دعائم السلام ) 2016(الصادق أبكر آدم بشر، 

  .مقال منشور بمجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد الرابع عشر

عبد الجلیل مفتاح، حمایة الأسرة في الاتفاقیات الدولیة والدساتیر . د -04

  .الجزائریة، مقال منشور بمجلة الاجتھاد القضائي، العدد السابع، بسكرة

ساس الدستوري لحمایة الأسرة في الأ) "2014(صدیق سعوداوي، . د -05

، مقال منشور بمجلة صوت القانون، العدد -بین الثابت والمتغیر  -"الجزائر

  .الثاني

الانسحاب من الاتفاقیات الدولیة لحقوق ) 2022( مصطفى كرغلي، -06

  .02، العدد 17الإنسان، مقال منشور بمجلة معارف، المجلد 

رأة في الزواج في قانون الأسرة رضا الم) 2016(وحیاني جیلالي،  -07

على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مقال منشور بمجلة البحوث القانونیة  05/02

  .والسیاسیة، العدد السابع
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  :الأطروحات والرسائل والمذكرات: ثانیا

تكریس أحكام الاتفاقیات الدولیة لحقوق ) 2017/2018(دوارة تركیة،  -01

ي، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في قانون المرأة في قانون الأسرة الجزائر

  .01الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

حقوق المرأة بین قانون الأسرة ) 2009، 2008(بن عیسى لخضر،  -02

الجزائري والاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر، 

  .ن السانیةحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة وھرا: تخصص

تأثیر الاتفاقیات الدولیة على قیام الرابطة ) 2014/2015(صیاد مختار،  -03

الزوجیة وانحلالھا في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل 

قانون الأحوال الشخصیة، قسم الحقوق، : شھادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .مد خیضر بسكرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح

أثر الاتفاقیات الدولیة ) 2016/2017(غزالي عبد الحلیم، زغینة نسیمة،  -04

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر _اتفاقیة سیداو نموذجا_ في قانون الأسرة 

أحوال شخصیة، فرع الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم : أكادیمي، تخصص

  .السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة

أثر الاتفاقیات الدولیة ) 2022، 2021(موھون ملیة، زرقي مسعودة،  -05

على قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شھادة الماستر في 

شریعة وقانون، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم : العلوم الإسلامیة، تخصص

  .الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة

  :النصوص القانونیة والاتفاقیات والوثائق الدولیة: لثاثا

  .المتضمن قانون الأسرة 05/02الأمر -01

  .  1979اتفاقیة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام -02

  .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -03
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قة الإعلانات ، وثیCEDAW/SP/2002/2وثیقة الأمم المتحدة  -04 

والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول 

  .الأطراف فیما یتعلق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
  :التھمیش

 
اقیات الدولیة في قانون الأسرة زغینة نسیمة، أثر الاتف) 2016/2017( غزالي عبد الحلیم، 1

أحوال شخصیة، :یل شھادة الماستر أكادیمي، تخصصة مقدمة لن، مذكراتفاقیة سیداو نموذجا_

  .05ص ،سیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلةفرع الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیا
الانسحاب من الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، مقال منشور ) 2022(مصطفى كرغلي،  2

 .161، ص 02، العدد 17بمجلة معارف، المجلد 
أثر الاتفاقیات الدولیة على قضایا الأسرة غیر النمطیة ) 2023(صالح بشیر، الشیخ  3

، 01، العدد 12لاقتصادیة، المجلد نموذجا، مقال منشور بمجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة وا

 .48ص 
بین  -"الأساس الدستوري لحمایة الأسرة في الجزائر") 2014(صدیق سعوداوي، . د 4

 .247، 246، ص لعدد الثانيمقال منشور بمجلة صوت القانون، ا، - الثابت والمتغیر 
 .49، 48الشیخ صالح بشیر، المرجع السابق، ص  5
 .239صدیق سعوداوي، المرجع السابق، ص . د 6
 .239صدیق سعوداوي، المرجع السابق، ص . د 7
سرة أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأ) 2021/2022(موھون ملیة، زرقي مسعودة،  8

: الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شھادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص

امعة محمد شریعة وقانون، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ج

 .58، ص بوضیاف المسیلة
ادق أبكر الص. عمر إدریس محمدین سلیمان، د. عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر، د. د 9

دعائم السلام الاجتماعي في الأسرة المسلمة، مقال منشور بمجلة دفاتر ) 2016(آدم بشر، 

 .249، ص لقانون، العدد الرابع عشرالسیاسة وا
  .58موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع السابق، ص  10
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  .56الشیخ صالح بشیر، المرجع السابق، ص  11
 .05/02من الأمر  37/11أنظر المادة  12
من اتفاقیة سیداو، تم اعتماد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  151و 16أنظر المادتین  13

 180/  34التمییز ضد المرأة من قبل الجمعیة العامة لأمم المتحدة بموجب قرار یحمل رقم 

من میثاق الأمم المتحدة، ثم  1الفقرة  27طبقا لأحكام المادة  1979دیسمبر  18مؤرخ في 

 1981یع والتصدیق والانضمام، ودخلت ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ في دیسمبر عرضت للتوق

بعدما استوفت التصدیقات العشرین اللازمة سیر نفادھا، وھو یصادف الیوم الثلاثین ابتداء من 

إیداع آخر تصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة، وكبقیة دول أعضاء الأمم المتحدة، 

 .1996جانفي  22الاتفاقیة في  انضمت الجزائر إلى ھذه
حقوق المرأة بین قانون الأسرة الجزائري ) 2008/2009(بن عیسى لخضر،  14

حقوق : والاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر، تخصص

 .30، ص حقوق، جامعة وھران السانیةالإنسان، كلیة ال
على ضوء  05/02في الزواج في قانون الأسرة رضا المرأة ) 2016(وحیاني جیلالي،  15

 .233، ص والسیاسیة، العدد السابعالاتفاقیات الدولیة، مقال منشور بمجلة البحوث القانونیة 
 .60، 59موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع السابق، ص  16
ن تكریس أحكام الاتفاقیات الدولیة لحقوق المرأة في قانو) 2017/2018(دوارة تركیة،  17

الحقوق، جامعة  الأسرة الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في قانون الأسرة، كلیة

 .30، ص 01الجزائر 
 .57الشیخ صالح بشیر، المرجع السابق، ص  18
 .245صدیق سعوداوي، المرجع السابق، ص . د 19
في  حمایة الحقوق المتبادلة بین أفراد الأسرة) 2019(سحارة السعید، میدون فریدة،  20

ضائي، المجلد الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتھاد الق

 .217، ص 01، العدد 12
الصادق أبكر . عمر إدریس محمدین سلیمان، د. عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر، د. د 21

 .240آدم بشر، المرجع السابق، ص 
 .66سابق، ص موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع ال 22
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، أنظر أكثر 1967من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة لسنة  06انظر المادة  23

عبد الجلیل مفتاح، حمایة الأسرة في الاتفاقیات الدولیة والدساتیر . تفصیلا في ذلك د

  .10الجزائریة، مقال منشور بمجلة الاجتھاد القضائي، العدد السابع، بسكرة، ص 
 .223میدون فریدة، المرجع السابق، ص  سحارة السعید، 24
 .05/02من الأمر  08أنظر نص المادة  25
 .80موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع السابق، ص  26
أھم تحفظات  ، انظر أیضا87، 86مسعودة، المرجع السابق، ص موھون ملیة، زرقي  27

أشكال التمییز ضد  الجزائر حول بعض الاتفاقیات الدولیة خاصة اتفاقیة القضاء على جمیع

  .CEDAW/SP/2002/2أنظر وثیقة الأمم المتحدة  1996ماي  22المرأة بتاریخ 
 .05/02مكرر من الأمر  53انظر المادة  28
 .89، 88موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع السابق، ص  29
 229سحارة السعید، میدون فریدة، المرجع السابق، ص  30
 .وق الطفلمن اتفاقیة حق 03انظر المادة  31
 .من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 23انظر المادة  32
 .من اتفاقیة سیداو 163أنظر نص المادة  33
 .91موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع السابق، ص  34
 .من قانون الأسرة الجزائري 87أنظر نص المادة  35
لیة على قیام الرابطة الزوجیة تأثیر الاتفاقیات الدو) 2014/2015(صیاد مختار،  36

وانحلالھا في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في 

یة، قانون الأحوال الشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاس: الحقوق، تخصص

 .30، ص جامعة محمد خیضر بسكرة
 .93ق، ص موھون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع الساب 37




